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  التطبیقات الفقهیة لقاعدة العرف

  في عقد إجارة العقار

  مفرح بن جابر بن علي آل محفوظ

 خالـد، الملـك جامعـة فـرع محایـل محافظـة والآداب، العلـوم كلیة الإسلامیة، الدراسات قسم

  .السعودیة تهامة،

  mj105am@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

وقوف على العرف في مسائل عقد الإجارة للعقار؛ للعمل به، و هدفت الدراسة إلى ال

تضمن البحث بيان المراد بقاعدة العرف في عقد إجارة العقار، و بيان حكمه، و أثره في 

، اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، أوصت الدراسة - فقه المعاملات المالية

اب، وبيان دور العرف في فقه المعاملات بالوقوف على التطبيقات القضائية في هذا الب

العقار، و الاستمرار في نشر الوعي في ذلك، خلصت النتائج إلى ارتباط : المالية، و منها

هو العمل : العرف، المراد بقاعدة العرف في إجارة العقار بقاعدة عقد إجارة العقارمسألة 

يوجد مانع شرعي، يرد العرف بما تعارف عليه الناس في وقائع عقود إجارة العقار ما لم 

ما يتعلق : ما يتعلق بالأركان، و منها: في عقد إجارة العقار في مسائل فقهية، منها

ما يتعلق بالأطراف، وفي مسائل قضائية، مسألة عقد إجارة العقار ترتبط : بالأنواع، ومنها

العرف في فيما لا نص فيه من المتعاقدين، تسبيب الأحكام القضائية ب) العرف(بقاعدة 

عدد من وقائع عقود إجارة العقار في أروقة المحاكم، الاستمرار في نشر الوعي بمنزلة 

الشريعة الإسلامية، و أن من خصائصها صلاحيتها لكل زمان و مكان و على أي حال، و 

 .  ًذلك ببيان تغير العادات و الأعراف من زمن لآخر، وتغير الأحكام تبعا لذلك

ت االعقار،  الإجارة،العرف :ا. 
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Abstract: 

The study aims at identifying the custom in the issues of real estate 

lease contract, in order to put it into effect. The study explained the 

definition of the custom rule of the real estate and explaining its 

legitimacy and effect on the financial jurisprudence treatment. The 

study followed the inductive analytical method. The study 

recommended the importance of identifying the judicial practices in 

this aspect and clarifying the role of custom in the financial 

jurisprudence treatment including real estate emphasizing the 

continuation of spreading awareness on a such topic. The results 

revealed the association between the real estate contract and the 

custom rule.  

What is meant by the rule of custom in real estate lease: It is to act 

according to what people are familiar with in the facts of real estate 

lease contracts unless there is a legal impediment. With regard to the 

parties, and in judicial issues, the issue of the real estate lease 

contract is related to the rule (custom) in what is not stipulated by 

the contracting parties, causing judicial rulings by custom in a 

number of the facts of real estate lease contracts in the corridors of 

the courts, continuing to spread awareness of the status of Islamic 

law, and that Among its characteristics is its validity for every time 
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and place and in any case, by showing the change of customs and 

norms from time to time, and the change of rulings accordingly. 
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﴿ا ا ا ﴾  
ا   

إن الحمــد الله نحمــده ونــستعينه ونــستغفره ونــستهديه ونتــوب إليــه، ونعــوذ بــاالله مــن شرور 

أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن 

 ورسـوله، صـلى االله تعـالى لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، وأشـهد أن نبينـا محمـد عبـد االله

 . أما بعدًكثيرا،ًعليه، وعلى آله، وأصحابه، وسلم تسليما 

ُ عـلي أن جعلنـي في بيئـة علميـة تعنـى بالبحـث العلمـي، وبحكـم -تعـالى–فمن فـضل االله  ّ

عــن موضــوع يتعلــق -مــستعينا بــاالله وحــده لا شريــك لــه–تخصــصي في الفقــه كنــت أبحــث 

ُ دلنـي أحـد البـاحثين عـلى كتـاب - وكرمه-تعالى–االله بجود -بالنوازل الفقهية، فـــــ العقـد "َّ

، )١(مــساعد بــن عبــد الــرحمن القحطــاني. د:  لمؤلفــه"دراســة فقهيــة مقارنــة-الطبــي وآثــاره

فنظرت فيه، فـإذا هـو قـد ذكـر في خاتمتـه أن هنـاك جملـة مـن الأبحـاث الفقهيـة تحتـاج إلى 

 والله الحمـد –، فوجـدت ضـالتي "ارةالعـرف وأثـره في عقـود الإجـ": جمع ودراسة، ومنهـا

ّ، ورأيت أنه يناسـبني أن أكتـب فيـه، لا سـيما وأننـي قـد نظـرت في مـسائل فيـه إبـان -والشكر

ــلي القــضائي، وبمــشيئة االله   ســتكون الكتابــة فيــه بإيجــاز وإحكــام؛ للعــرف -تعــالى–عم

ن الفــروع ّالأكـاديمي في البحــوث العلميــة المحكمـة التــي تكــون بعـد بحــث الــدكتوراه؛ إذ إ

                                                        

 وهذا الكتاب من منشورات الجمعية الفقهية السعودية، وكـان تـأريخ البحـث عـن ذلـك في يـوم الأحـد )١(

 .الرابع من شهر شوال من العام الهجري الثاني والأربعين بعد الأربع مئة وألف
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، مما دعاني إلى أن أقصره عـلى )١(الفقهية المبنية على العرف في عقد الإجارة كثيرة ومنتشرة

 ."التطبيقات الفقهية لقاعدة العرف في عقد إجارة العقار"ّالعقار، وسميته بـــــــــــــ

ر اب اأ:  

 :مما دفعني إلى اختيار البحث أمران

اسـتثماره، :  يتعامل به كثير من الناس؛ ومن صـور هـذا التعامـلكون العقار من جملة ما-١

؛ ممـا جعلنـي أرغـب في )٢(تأجيره، وطلـب اسـتئجاره، والعـرف الـسائد بيـنهم في ذلـك: مثل

 .دراسته

تحتـاج إلى أن ، وجودعدد من التطبيقات الفقهية لقاعدة العـرف في عقـد إجـارة العقـار-٢

 . مستقلتفرد في بحث

ه القضائي في هذا الباب، وإبرازه مـا أمكـن، لا سـيما وأن الواقـع يـدل الوقوف على الفق-٣

 .)٣(على وقوع النزاع فيه

ا أ:  

 : عدة أمور، أذكر منها خمسة، وهي كما يليتنبع أهمية البحث من

ٍّ، ولكـل منهـا )أصول الفقه، الفقه، والقـضاء(تعلقه بثلاثة مجالات علمية شرعية، وهي -١

 .أهميته

                                                        

حجيتـه وأثـره في المعـاملات الماليـة عنـد -العـرف "ل بن عبد القادر بن محمد ولي قوتـة، عاد: انظر) ١(

عبد االله بن بيه، أحمد بن عبد االله بن حميـد، محمـد بـن : تقديم. ")دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية(-الحنابلة

 .٥٥٥: ٢، )م١٩٩٧-هـ١٤١٨المكتبة المكية، : ، مكة١ط(علي القري، 

فـراس بـن : عناية. "بيع العقار وتأجيره في الفقه الإسلامي" غازي بن علي الشمراني، عدلان بن:  انظر)٢(

 .١٦: ١، )م٢٠١٦-هـ١٤٣٧العبيكان، : ، الرياض١ط(ّخالد بن عبد العزيز الغنام، 

 . ١٦: ١، "بيع العقار وتأجيره في الفقه الإسلامي"الشمراني، :  انظر)٣(
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ًيبحث في العرف، الذي يعد مستندا لكثـير مـن الأحكـام العمليـة في شـتى أبـواب كونه -٢

 .)١(الفقه، وله سلطانه في الكشف عن كيفية تطبيق الأحكام على اختلاف الأحوال

ًكونه يبحث في عقد الإجارة، وهـو مـن أكثـر عقـود المعاوضـات انتـشارا وأهميـة بعـد -٣

 .)٢(عقد البيع

ًهو من أهم المعاملات المالية قديما وحديثاكونه يبحث في العقار، و-٤ ً)٣(. 

 .ًبالحقوق، إقامة، أو إسقاطاكونه يبحث في المجال القضائي؛ لتعلقه -٥

ا :  

 :التاليةالخمسة يهدف البحث إلى إجابة الأسئلة 

 ؟ بقاعدة العرف المراد ما-١

 ؟المراد بعقد الإجارة ما-٢

 ما المراد بالعقار؟-٣

 ؟طبيقات الفقهية لقاعدة العرف في عقد إجارة العقارهي الت ما-٤

 ؟هي المسائل القضائية المتعلقة بقاعدة العرف في عقد إجارة العقار ما-٥

اف اأ:  

 :يهدف البحث إلى أمرين

 .لمسائل العرف في عقد إجارة العقار الحكم الفقهي تقرير-١

   . اكذلك تقرير الحكم القضائي فيهو-٢

                                                        

دار زدني، : ، الريـاض١ط. ("الممتع في القواعد الفقهية"ي، مسلم بن محمد بن ماجد الدوسر:  انظر)١(

 .٢٦٧ص، )م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

 .٥٥٢: ٢، " فقه المعاملات المالية عند الحنابلةحجيته وأثره في-العرف"قوتة، :  انظر)٢(

 .١٦: ١، " الفقه الإسلاميوتأجيره فيبيع العقار "الشمراني، :  انظر)٣(
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ت اراا:  

، ظهـرت ان موضوع البحـث في مـصادر العلـم والمعرفـة المتاحـةظملـبعد البحث والتتبع 

 :ّلدي هذه الدراسات التالية

 .هناك دراسات عن العرف والعادة في الفقه الإسلامي، وفي النظام، وهي كثيرة-١

 فهـذه لــست بــصدد الحـديث عنهــا مــن حيـث ذكرهــا؛ إذ هــي دراسـات عامــة عــن العــرف 

 .)١(ٍوهذا كاف في الموازنة بينها وبين موضوع البحثوالعادة، 

 .هناك دراسات قريبة التعلق بموضوع البحث-٢

 :وهذه قد وقفت على دراستين منها قريبتي التعلق بموضوع بحثي، وهما كما يلي

، للدكتور سعود بن عبد االله الروقي، بحـث منـشور عـلى "العرف وتطبيقاته المعاصرة"-أ

 . العالميةالشبكة العنكبوتية 

، لعادل بن عبد القـادر "العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة"-ب

بن محمد ولي قوته، بحث ماجستير في قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة بجامعـة أم القـرى، 

 .المكتبة المكية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية: نشر

  : ااازم  و ا

، للدكتور سعود بن عبـد االله الروقـي؛ "العرف وتطبيقاته المعاصرة"بالنسبة إلى بحث -١

 .ًفقد خلا من عقد الإجارة عموما

                                                        

ّ، للشيخ أحمد فهمي أبو سنة، بحث الأستاذية في الشريعة من "ي الفقهاء رأوالعادة فيالعرف ": منها) ١(

، للـشيخ عمـر بـن عبـد "العرف في الفقه الإسلامي"، )م١٩٤٥ (وطبع عام، )م١٩٤١(الجامع الأزهر عام 

العرف والعمـل في "م، ١٩٥٣االله، وهو بحث منشور في مجلة كلية الحقوق لكلية حقوق الإسكندرية عام 

 . عمر بن عبد الكريم الجيدي. ، لـ د"لكيالمذهب الما
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، "العرف حجيتـه وأثـره في فقـه المعـاملات الماليـة عنـد الحنابلـة"بالنسبة إلى بحث -٢

 : أوجه، وهي كما يليلعادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوته؛ فيفترق عن بحثي من ثلاثة

 أورد فيه العرف في عقد الإجارة، لكنه مقصور عند الحنابلة،-أ

ســيما في لمــسائل الحديثــة في هــذا الوقــت، لاثــم أورد بعــض المــسائل، وخــلا مــن ا-ب

 .العقار

 .وكذا لم يستوعب الحديث عن العرف في إجارة العقار-ج

 . بموضوع بحثي بحث مستقل يختص- فيما وقفت عليه -وعليه فليس هناك 

ا  ا ا:  

 . ببحث مستقل"العرف في إجارة العقار"إفراد الحديث عن موضوع -١

 .-قدر المستطاع–جعله في الفقه المقارن -٢

 .إيراد المسائل الحديثة-٣

 .التطبيقات القضائية-٤

 .إيراد التعليمات القضائية-٥

ٍالبحث بنفس قضائيالانتفاع بخبرتي القضائية في الكتابة في -٦ َ َ ِ. 

ود ا:  

ًجعلت هذا البحث قاصرا على عقد الإجارة في العقار مـن فقـه المعـاملات فقـط، وإجـارة 

العقار أحد نوعي الإجارة؛ إذ هـو مـن جملـة نـوع إجـارة منـافع الأعيـان ممـا لـيس لـه عمـل، 

اخل بـين نـوعي ويدخل فيها ههنا الحديث عن إجارة الأشخاص مما له علاقة بالعقـار؛ للتـد

، كـما )١(الإجارة في العمل التطبيقي، وكلا النوعين همـا المحـل الـذي تـستوفى منـه المنفعـة

                                                        

 . ٥٥٣: ٢، "حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة-العرف"قوتة، ":  انظر)١(
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، والاسترسال في تصورها، وبيان حكمهـا )١(أنني هنا لا أستقصي كل أنواع العقارات؛ لتنوعها

 .في هذا الأمر، والمساحة البحثية هنا لا تسعف

ا :  

  :لتحليلي وفق ما يلياتبعت المنهج الفقهي ا

ًتصوير المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا؛ ليتضح المقصود من دراستها) ١ ً. 

 .توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية) ٢

، والتخـريج، والتوثيـق في التحرير، والمراجع الأصليةالاعتماد على أمهات المصادر، ) ٣

 .والجمع

 .طرادوتجنب الاستالتركيز على موضوع البحث، ) ٤

 .العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية) ٥

 .، مضبوطة بالشكلوبيان سورهاترقيم الآيات، ) ٦

، والجـــزء، والبـــاب، وإثبـــات الكتـــابتخـــريج الأحاديـــث مـــن مـــصادرها الأصـــلية، ) ٧

إن لم تكـن في _ ذكره أهل الشأن في درجتهـاوبيان ما، -إن وجد– ورقم الحديث، والصفحة

 .، فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذ بتخريجها_الصحيحين أو أحدهما

التعريـــف بالمـــصطلحات مـــن كتـــب الفـــن الـــذي يتبعـــه المـــصطلح، أو مـــن كتـــب ) ٨

 .المصطلحات المعتمدة

                                                        

 وزارة : في عدد من الجهات الحكوميـة، منهـا العقار له أنظمتهّلأنظمة، فإن الحديث لتطورال خاصة مع )١(

 وهـو العقـار(والقرويـة والإسـكان  البلديـة ووزارة الـشؤون، )الزراعـي وهـو العقـار(والمياه والزراعـة البيئة 

 والهيئــة العامــة، ) الـصناعيوهـو العقــار(ووزارة الــصناعة والثـروة المعدنيــة ، )والعقــار الـسكنيالتجـاري، 

 ).  الوقفيوهو العقار(للأوقاف 
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، والجـزء عليهـا بالمـادة، وتكـون الإحالـةتوثيق المعاني مـن معـاجم اللغـة المعتمـدة، ) ٩

 .والصفحة

ا  :  

  .وخاتمة، خمسة مباحث، تشتمل خطة البحث على مقدمة، تمهيد

 .التعريف بمفردات العنوان: التمهيد

ــث الأول ــان العقــد : المبح ــة بأرك ــدة العــرف المتعلق ــلى قاع ــة المبنيــة ع ــروع الفقهي الف

 .وشروطه

ــأنواع الإجــارة : المبحــث الثــاني ــة عــلى قاعــدة العــرف المتعلقــة ب الفــروع الفقهيــة المبني

 .وأحكامها

 المبنية على قاعدة العرف المتعلقة بالتزامات المتعاقـدين الفروع الفقهية: المبحث الثالث

 .في عقد الإجارة

 .الفروع الفقهية المبنية على قاعدة العرف المتعلقة بصفة العقد وإنهائه: المبحث الرابع

ــامس ــث الخ ــات : المبح ــة بمنازع ــرف المتعلق ــدة الع ــلى قاع ــة ع ــة المبني ــروع الفقهي الف

 .المتعاقدين

 .والتوصياترز النتائج، أب: وفيها: الخاتمة

 .والمراجعفهرس المصادر : الفهارس

صـورة : -مرتبـة-وطريقتي في عرض الفروع الفقهية هي أنها تتكون من ثلاثة أمـور، وهـي 

وسـبب سـلوكي هـذه الطريقـة مـن بـاب الترتيـب . المسألة، حكمها، ووجه ارتباطها بالقاعدة

 .)١(والتنظيم وتقريب فهم المسألة، ليس إلا

                                                        

 .ً هذه الطريقة مسبقا في بحث الماجستير؛ فليعلموقد سلكت هذا، )١(



  

)١٥٨١( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ٍ مــا أســبغ بــه عــلي مــن نعــم ظــاهرة عــلى-تعــالى– أشــكر االله :اًوختامـ َ
ِ

هــذا : ومنهــا، وباطنــةَّ

 وهـذا النتـاج تـربيتهما لي تربيـة حـسنة، عـلى-تعـالىرحمهـما االله -َّالبحث، ثم أشكر والدي

ّاني صغيرا، ثم أشكر كلّ ارحمهما كما ربيِّالعلمي من نتاج تربيتهما لي، رب  ّ من أسـدى إليً

ــ ــا في ه ــشأنًمعروف ــع خــيرا، ، ذا ال ــز الجمي ــاللهم اج ــاًف ــسن وفادتن ــك، وأح ــائر  إلي ــا وس َوقن ِ

، ورحمتـك، ومغفرتـك، ّوعمنـا بعفـوك يـوم تجمـع عبـادك، المسلمين والمسلمات عـذابك

 .   التوفيقواالله ولي.  جناتكّوأسكنا فسيح

  

  



 

)١٥٨٢(     إرة ار ات ا ة اف
 

ا  
 ا دات اان

  :ا اادي

معجـم مقـاييس "هـو مـا جـاء في :  سالم، مفرده تطبيق، ومعنـاهجمع مؤنث: )التطبيقـات(

الطاء والباء والقاف أصل صحيح واحد، وهو يـدل عـلى وضـع شيء مبـسوط عـلى ": "اللغة

أطبقت الشيء على الشيء فالأول طبق للثـاني، وقـد : تقول. الطبق: مثله حتى يغطيه، من ذلك

 أقوالهم تساوت حتـى لـو صـير أحـدهما ّأطبق الناس على كذا، كأن: ومن هذا قولهم. تطابقا

 .)١("..ًطبقا للآخر لصلح

. نسبة إلى علم الفقه، والفقه في لغـة العـرب يـدل عـلى إدراك الـشيء والعلـم بـه: )الفقهيـة(

ثـم اخـتص . لا يفقه، ولا ينقه: وكل علم بشيء فهو فقه، يقولون. فقهت الحديث أفقهه: تقول

ّإذا بينتــه : وأفقهتـك الـشيء. فقيـه: لحلال والحـرامبـذلك علـم الـشريعة، فقيـل لكـل عــالم بـا

 .)٢("لك

معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاسـتدلال بالفعـل، أو ": والمراد به في اصطلاح الفقهاء

 .)٣("بالقوة القريبة

                                                        

عبد السلام بن محمد بن هارون، : تحقيق. و الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغةأب) ١(

 .٤٣٩: ٣، )م١٩٧٩-هـ١٣٩٩دار الفكر، : ط، بيروت.د(

 .٤٤٢: ٤، "معجم مقاييس اللغة"بن فارس،  ا)٢(

د بـن محمـ: حاشـية. "الـروض المربـع شرح زاد المـستقنع"منصور بن يونس بـن إدريـس البهـوتي، ) ٣(

-هــ١٤٢٦مؤسسة الرسـالة، : ، بيروت٣ط(عبد القدوس محمد نذير، : صالح بن عثيمين، تخريج أحاديثه

 .٤، ص)م٢٠٠٥



  

)١٥٨٣( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 .)١(حرف جر، له اثنان وعشرون معنى، وهو هنا بمعنى الاختصاص): ل(

ْ وإذ﴿:-تعـالى–منهـا، أسـاس البيـت، ومنـه قولـهلها عدة معان في لغـة العـرب، ): قاعدة( َِ 

ُيـرفع إبـراهيم الْقواعد من الْبـيت وإسماعيل ربـنا تـقبل منَّا إنك أنَت السميع  ُ َ
ِ َِّ َ ْ َ ََِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

ْ ََّ ََ ََّ ََ َ َ َ َُ ْ ْْ َ ُ َ ُالْعليمْ
ِ
َ﴾)٢(. 

كـل أذون : الأمـر الكـلي ينطبـق عـلى جزئيـات، مثـل قـولهم: الـضابط، وهـو: ومن معانيهـا

 .)٣(، وكل صموخ بيوضولود

مـا هـو : مـا هـو حقيقـي، ومنهـا: يطلق في لغة العرب عـلى معـان عديـدة، منهـا"): العرف(

مجازي، أما معانيه الحقيقيـة فتنبـيء عـن الظهـور والوضـوح والارتفـاع كــــالمعروفوالجود 

لى إطلاقـه عـ: وما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليهوغيرهـا، وأمـا معانيـه المجازيـة فمنهـا

. )٤("إطلاقـه عـلى مـوج البحـر: ًأعراف الـريح والـسحاب والـضباب مـرادا بـه أوائلهـا، ومنهـا

                                                        

عبد االله جمال الدين بن يوسف بـن أحمـد بـن عبـد االله بـن هـشام الأنـصاري، مغنـي اللبيـب عـن كتـب ) ١(

، )م٢٠٠٩-هــ١٤٣٠تبـة الآداب، مك: ، القـاهرة١ط(صالح بن عبـد العظـيم الـشاعر، . د: تدقيق. الأعاريب

 . ١٧٥ص

 . ١٢٧: سورة البقرة، الآية) ٢(

: تحقيـق. "المعجـم الوسـيط"إبراهيم مصطفى، أحمـد الزيـات، حامـد عبـد القـادر، محمـد النجـار، ) ٣(

: كـل حيـوان لـه أذنـين، والـصموخ: والأذون. ٧٤٨: ٢ ،)ت.م، د.د: ط، دار الدعوة.د(مجمع اللغة العربية، 

 .دق عظم رأسهكل حيوان است

دار : ، بـيروت١ط(. "لـسان العـرب"محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الإفريقـي، ): عـرف( انظر في مـادة )٤(

؛ مجـد الـدين أبي طـاهر محمـد بـن يعقـوب بـن محمـد الـشيرازي الفـيروز آبـادي، ٢٣٩: ٩، )ت.صادر، د

 عبـد الـرزاق ؛ أبو الفيض محمـد بـن محمـد بـن١٠٨٠ص، )ت.ن، د.د: م.ط، د.د. ("القاموس المحيط"

مجموعة مـن المحققـين، : تحقيق. ّالحسيني الملقب بـمرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس

قاعـدة " يعقـوب بـن عبـد الوهـاب الباحـسين، -:؛ وانظـر١٥٢-١٣٢: ٢٤، )ت.دار الهداية، د: م.ط، د.د(



 

)١٥٨٤(     إرة ار ات ا ة اف

أصـلان صـحيحان يـدل أحـدهما عـلى تتـابع ) ع رف(ّوذكر بعض أئمة اللغة أن مادة الكلمـة 

ّوقـد رد أغلـب الألفـاظ ذات . ًالشيء متصلا بعضه ببعض، والآخـر عـلى الـسكون والطمأنينـة

 .)١(لى المعنيين المذكورينالمادة المذكورة إ

متابعـة : واستعمال العرف في الاصطلاح يوافق الأصـلين المـذكورين، ففيـه تتـابع، أي

ًبعض الناس بعضا والاستمرارية على العمـل بـه، كـما أن فيـه طمأنينـة الـنفس وارتياحهـا 

 .)٢(للأخذ به

 .)٣(حرف جر، له عشرة معان، وهو هنا بمعنى الظرفية المكانية): في(

، وهـو إمـا )٤(يطلق في لغة العرب على معـان كثـيرة تجتمـع في معنـى الـشد والـربط): عقد(

: أحـدهما: وفي الاصـطلاح لـه معنيـان. )٥(حسي، كــعقد الحبـل، أو معنـوي، كــعقد الإجـارة

خـاص، وهـو مـا كـان عـن اتفـاق : عام، وهو يعم جميع الالتزامات الشرعية، والمعنى الآخـر

                                                                                                                                                    

 ،)م٢٠٠٤-هـــ١٤٢٤شــد، مكتبــة الر: ، الريــاض١ط. (")دراســة نظريــة تأصــيلية تطبيقيــة(العــادة محكمــة 

 .٣٣ص

 .٣٣ ص،"قاعدة العادة محكمة"الباحسين، : وانظر، ٢٨١: ٤ ،"معجم مقاييس اللغة"ابن فارس، ) ١(

     .٣٣، ص"قاعدة العادة محكمة"الباحسين، ) ٢(

 .١٤٢ ص،"مغني اللبيب"ابن هشام، ) ٣(

َعقد( انظر في مادة )٤( َ : ٣، "لـسان العـرب" ن منظـور،؛ ابـ٨٦: ٤ ،"معجم مقاييس اللغـة"ابن فارس، ): َ

أحمـد بـن عبـد : تحقيـق. -تاج اللغـة وصـحاح العربيـة-"الصحاح"ّ؛إسماعيل بن حماد الجوهري، ٢٩٦

 .٥١٠: ٢، )م١٩٨٧-هـ١٤٠٧دار العلم للملايين، : ، بيروت٤ط(الغفور عطار، 

ّالجامع لأحكـام القـرآن والمبـين لمـا تـضم"محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، ) ٥( ّ َ ّنه مـن الـسنة وآي ُ

محمد بن رضـوان عرقـسوسي في تحقيـق : عبد االله بن عبد المحسن التركي، بمشاركة. د: تحقيق. "القرآن

 . ٢٤٦: ٧ ،)م٢٠١٣-هـ١٤٣٤مؤسسة الرسالة، : ، بيروت١ط(الجزء السابع منه، 



  

)١٥٨٥( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ًالاصطلاحي الخاص للعقد هو الأكثر استعمالا، ولـه تعريفـات عنـد بين اثنين، وهذا المعنى 

التـزام المتعاقــدين بارتبــاط الإيجــاب ": الفقهـاء بهــذا المعنــى الاصـطلاحي الخــاص، منهــا

 .)١("بالقبول

الكراء على العمل،  فهي ما أعطيت مـن أجـر : لها في لغة العرب عدة معان، منها): إجارة(

ــن ذلــك ــاعة ا:  في عمــل، وم ــال االله رض ــود، ق ــالى–لمول َّ﴿فــإن أَرضــعن لكــم فــآتوهن : -تع ُ َُْ َ ُ ْ َْ َ َ َ ْ ِ

َّأُجورهن﴾ ُ َ ُ
)٢(. 

 .)٣()عقد على المنافع أو العمل بمقابل: (لها عدة تعريفات، منها: وفي الاصطلاح الفقهي

 .)٤(إلخ...الأرض، والنخل،: وله في لغة العرب عدة معان، منها): العقار(

هو الثابت الذي لا يمكن نقله وتحويلـه مـن مكـان إلى : ات، منهاله عدة تعريف: ًواصطلاحا

 .)٥(آخر

                                                        

. ")ية تقعيديـةدراسـة تأصـيل(صـيغ العقـود في الفقـه الإسـلامي " صالح بن عبد العزيـز الغليقـة، : انظر)١(

 .٣٣-٢٨، ص)م٢٠١٢-هـ١٤٣٣، )دار كنوز إشبيليا: ، الرياض٢ط(

 ).٦( سورة الطلاق، رقم الآية )٢(

، )ت.ن، د.د: م.ط، د.د. ("أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنبلي"محمد بن زكي عبد البر، ) ٣(

 .٣٢٠ص

الطـاهر : تحقيـق. " غريب الحديث والأثـرالنهاية في"المبارك بن محمد الجزري، ): عقر( انظر مادة )٤(

ــاحي،  ــزاوي ومحمــود بــن محمــد الطن ــيروت.د(أحمــد ال ــة، : ط، ب ــة العلمي ـــ١٣٩٩المكتب ، )م١٩٧٩ -ه

 ).٢/٩٤(. "القاموس المحيط"الفيروز آبادي، ، )٣/٢٧٤(

 . ٢٧، للصالح، ص" في الفقه الإسلاميوحقوق الارتفاقالملكية " )٥(



 

)١٥٨٦(     إرة ار ات ا ة اف

ا ا:  

التطبيقـات الفقهيـة لقاعـدة العـرف في (مما سبق يمكن أن أقـول في المـراد بعنـوان بحثـي 

ّالفروع الفقهية المخرجة على قاعدة العرف في عقد إجارة العقار: بأنه) عقد إجارة العقار
)١(. 

 أركــان قاعــدة العــرف وشروطهــا؛ لتعلــق -ًإجمــالا-يحــسن بي أن أورد: اً للنفــعوإتمامــ

 .البحث بها، وبنائه عليها

 : فلقاعدة العرف ركنان، وهما كما يلي

 .)٢( تحكيمها وإعمالها-٢.  العادات والأعراف-١

 :ولها شروط، تنقسم قسمين، وهما كما يلي

 . تطبيق القاعدة شروط-ب.  شروط تكوين ووجود العرف أو العادة-أ

 :ولمعرفة هذه الشروط يمكن تعدداها كما يلي

 . شروط تكوين ووجود العرف أو العادة-أ

 :وهي شرطان، هما كما يلي

  أن تكون العادة أو العرف مطردة أو غالبة،-١

 .ّ أن تكون عامة-٢

 . شروط تطبيق القاعدة-ب

 :وهي ستة أشرط، هي كما يلي

 .والشروط   أن تتوفر الأركان-١

                                                        

، )م٢٠٠٠ -هــ١٤٢٠دار القلـم، : ، دمـشق٥ط. ("القواعـد الفقهيـة"وي، عـلي بـن أحمـد النـد:  انظر)١(

 .٣٦٨ص

 .٦٢-٥٧، ص"ّقاعدة العادة محكمة"الباحسين، :  انظر)٢(



  

)١٥٨٧( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ــت بــالنص أو -٢ ــشرعي الخــاص والثاب ــم ال ــا مــن الحك ــل التطبيــق خالي ــون مح ً أن يك

 .الإجماع

   . أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه-٣

 .ً أن يكون قائما وقت إنشاء التصرف الذي يحمل عليه-٤

 . أن يكون محل التطبيق غير داخل في مجال العبادات-٥

 .)١(ى منها، أو مثلها أن لا يعارض القاعدة ما هو أقو-٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .٨٢-٦٢،ص"ّقاعدة العادة محكمة"الباحسين، :  انظر)١(



 

)١٥٨٨(     إرة ار ات ا ة اف
 

  :ا اول
وطو ن ار ف اة ا  ا وع اا  

قبل الحديث عن هذه الفروع الفقهية يحسن بي أن أذكر أركـان عقـد الإجـارة، وشروطـه؛ 

 .لتعلق هذه الفروع بها

 :فلعقد الإجارة أركان أربعة، وهي كما يلي

 . الأجرة-٤.  المعقود عليه-٣.  المتعاقدان-٢.  الصيغة-١ 

، ١: أن أركـان عقـد الإجـارة خمـسة، وهـي: ّومن الفقهاء من عبر عنها بصيغة أخرى، وهي

 .)١( الصيغة-٥ العوضان، -٤، ٣ العاقدان، -٢

 : ولها أشرط أربعة، وهي كما يلي

 أن تكــون المنفعــة -٣. ة أن تكــون المنفعــة معلومــ-٢.   أن تكــون مــن جــائز التــصرف-١

 .)٢( أن تكون الأجرة معلومة-٤. مباحة

  .ا:اع اول
  :و ن

وا ظ: ات اد .  

 .أعطيك هذه المزرعة لمدة خمس سنين متتابعة مناصفة: صورة المسألة

 .)٣(فهذه إجارة وليست عطية: حكمها

ّالعـرف جـار عـلى أن هـذه المعاملـة المتـضمنة للفـظ ّظـاهر؛ إذ إن : وجه ارتباطها بالقاعدة ٍ

 .من عقود الإجارة) ّالعطية(

                                                        

 .)٤/٣٦(، للعنقري، "حاشية العنقري على الروض المربع":  انظر)١(

 .ي للإجارة مأخوذة من التعريف الفقه)٢(

 .ّ، و عده من العرف الصحيح٤٤صمرجع سابق، ، "ّقاعدة العادة محكمة":  انظر)٣(



  

)١٥٨٩( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ري-: ار اا -رةد ا ء اا .  

ًأن يـستأجر رب العمـل عـاملا ليعمـل في عقـاره التجـاري، وكـان مـسمى :  صورة المسألة

  في عقد الإجارة؟، فهل تصح هذه التسمية)عقد العمل(العقد 

ًاستحدث في هذا العصر أسماء لبعض أنواع الإجارة، حتـى صـارت أعلامـا عـلى : حكمها

 .)١(عقد العمل، والنقل، وغير ذلك: ًهذه الأنواع بدلا من لفظ الإجارة، مثل

ّظاهر؛ إذ إن العرف جار عـلى أن هـذه الأسـماء المـستحدثة : وجه ارتباط المسألة بالقاعدة ٍّ

 .د الإجارةيراد بها عق

مع اا : ا.  

 :هذه المسألة لها عدة صور، منها:  صورة المسألة

 .  ما يتعلق بالجنس-

ّإذا اســتأجر شــخص دارا ســكنية معــدة للــسكنى فقــط، ولكــون المــستأجر يعمــل في : مثــل ً

ّالتجارة جعلها لغير ذلك، كأن تكون مخزنا للأطعمـة، أو صـيرها حـدادة، أو خياطـة،  أو نحـو ً

 .)٢(ذلك، فهل للمؤجر منعه، أو الساكنين حق المطالبة بحقهم؟

 :ومن الصور

ً إذا اسـتأجر دارا سـكنية مخصـصة للعـزاب، فأســكن فيهـا أهلـه، فهـل للمـؤجر منعــه، أو -

 .)٣(الساكنين حق المطالبة بحقهم؟

                                                        

 .٣٣٣، لليمني، ص"الشرط الجزائي و أثره في العقود المعاصرة":  انظر)١(

 ). ١٤/٢٦٤(، -بحاشية الشرح الكبير على المقنع–، للمرداوي "الإنصاف":  انظر)٢(

 ).٨/٥٢(، لابن قدامة، "المغني":  انظر)٣(



 

)١٥٩٠(     إرة ار ات ا ة اف

، فـسكن فيهـا -المتـأهلين-ًبـأن يـستأجر دارا سـكنية مخصـصة للمتـزوجين:  أو العكس-

ــة  ــق المطالب ــساكنين ح ــه، أو ال ــؤجر منع ــه، فهــل للم ــه أهل ــيس مع ــدا ل ــزب، أو وحي ــو ع ًوه

 .بحقهم؟

 .  ما يتعلق بالعين-

ّهـذه حجـرة ضــيقة فـسوف أســقط : لـو أراد المـستأجر أن يتــصرف في هـذه الـدار، وقــال"

 .)١("الجدار الذي بينها وبين الحجرة الأخرى لتكون واحدة واسعة

 . ما يتعلق بالعدد-

ّإذا استأجر دارا سكنية مخصصة لعدد معين، فأسـكن فيهـا مـا يزيـد عـلى هـذا العـدد، : مثل ً

 .)٢(فهل للمؤجر منعه، أو الساكنين حق المطالبة بحقهم؟

 . ما يتعلق بالصفة-

 :صفتان: ومنها

ًإذا استأجر دارا سكنية، خصص منهـا للـسكنى  الطـابق الأول : صفة تختص بالسكنى، مثل

 .)٣(الطابق الثالث، فهل للمؤجر منعه، أو الساكنين حق المطالبة بحقهم؟والثاني، فسكن في 

ًإذا استأجر دارا سكنية مخصصة لطـلاب الجامعـة، فأسـكن : وصفة تختص بالساكن، مثل

 .)٤(فيها من ليس على هذه الصفة،فهل للمؤجر منعه، أو الساكنين حق المطالبة بحقهم؟

                                                        

 ).١٠/٧(، لابن عثيمين، "الشرح الممتع على زاد المستقنع":  انظر)١(

 ). ٨/٥٣( مصدر سابق، ،"المغني":  انظر)٢(

 ).١٤/٢٦٥ ( مصدر سابق،،-بحاشية الشرح الكبير على المقنع–، للمرداوي "الإنصاف":  انظر)٣(

 .المصدر السابق، الجزء و الصفحة نفسها:  انظر)٤(



  

)١٥٩١( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 . ما يتعلق بالزمن-

ًاستأجر دارا للسكنى، فهل يعتبر سـنة التـأجير للعقـارات والأراضي مـن إذا : صورة المسألة

 ؟-رأس السنة الميلادية: أي-، أو من أول يناير-رأس السنة الهجرية:  أي-أول المحرم

ًإذا اســتأجر فنــدقا أو شــقة مفروشــة لمــدة يــوم واحــد فقــط في تمــام الــساعة : ومثــل ذلــك

 .ً الساعة الثانية ظهرا من اليوم التالي مباشرةًالسادسة صباحا، فإن العقد ينتهي في تمام

ًوإن استأجر في تمام الخامسة عصرا فإن العقد ينتهي كذلك في تمـام الـساعة الثانيـة ظهـرا  ً

 .من اليوم التالي مباشرة

ــالزمن  ــة ب ــسائل المتعلق ــن الم ــذلك–وم ــر : -ك ــول المتج ــات دخ ــاعات (أوق ــد س تحدي

 ).العمل

حـلات التجاريـة دون اسـتئذان في الأوقـات المخصـصة الدخول إلى الم:  صورة المسألة

 .لذلك

 :  حكمها

هذه المسألة في شروط صحة عقد الإجارة، وهي تختص بـشرط منهـا، وهـو شرط معرفـة 

ولكن لاقتـضاء الحـال يقـصر الحـديث . المنفعة، وهذا الشرط يعرف إما بالعرف أو الوصف

هـل يلـزم الـنص في : لى مسألة، وهـيوهذه الصور ونحوها مبنية ع. عنه فيما يختص بالعرف

الجـنس، العـدد، العـين، الـصفة، (عقد الإجارة على فروع المنفعة السابق ذكرهـا في الـصور 

 ).الزمن

قرر جمهور الفقهاء جواز إطلاق العقد، ولا حاجـة إلى تقييـده بـالنص عـلى ذكـر الـسكنى 

ذ اسـتدلوا بـأن الـدار لا وما يختص بها؛ وذلك لعدة أدلة، منها مـا يخـتص بـالعرف والعـادة، إ



 

)١٥٩٢(     إرة ار ات ا ة اف

، وهناك من الفقهاء مـن ألـزم الـنص عـلى ذكـر ذلـك )١(تكترى إلا للسكنى، فاستغنى عن ذكره

 .)٢(في العقد

 .ّفيلحظ أن دليل الذين جوزوا إطلاق العقد دون تقييده مبني على العرف والعادة

اجـة إلى تقييـده بنـاء الفقهـاء المجيـزين لإطـلاق العقـد دون الح:  وجـه ارتباطهـا بالقاعـدة

 . على العرف، والعادة

التعيــين بـــالعرف كـــالتعيين "وهــذه المـــسألة مــن تطبيقـــات القاعـــدة الفقهيــة الـــصغرى 

 .)٣("بالنص

ع اة: ا ا.  

ّإذا استأجر دارا للسكنى، ولم تبين الأجرة، فما الحكم: صورة المسألة ً. 

 .)٤(ةيشترط في عقد الإجارة العلم بالأجر: حكمها

فإذا سكن الدار من غير أن يتفق مع مالكها عـلى أجـرة، فـإن المـستأجر يلـزم بتـسليم أجـرة 

 .)٥(- الأجرة المماثلة المتعارف عليها-المثل

 : وجه ارتباطها بالقاعدة

                                                        

، -بحاشـية ابـن قائـد-، للفتـوحي"منتهـى الإرادات"، مصدر سابق، )٥٣-٨/٥٢(، "المغني":  انظر)١(

، وفي مــسألة ٢٨٧، للـسدلان، ص"القواعــد الفقهيـة الكــبرى": وفي مـسألة الــزمن الأولى انظـر). ٣/٩٦(

 . ٤١، ٣٩، ص"ّقاعدة العادة محكمة: انظر: الزمن الثانية

 ). ٥٣-٨/٥٢(، مصدر سابق، "المغني":  انظر)٢(

، مرجـع "القواعـد الفقهيـة الكـبرى": انظـر. "العادة محكمة":  وهي من القواعد المتفرعة عن قاعدة)٣(

 .٣٦٠-٣٥٩سابق، ص

 ).٨/١٤(، مصدر سابق، "المغني":  انظر)٤(

 .١٠١،  للخياط، ص"نظرية العرف":  انظر)٥(



  

)١٥٩٣( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ذكر ممن كتب في القواعد الفقهية أن الفقهاء  قد بنوا حكمهم باشـتراط هـذا الـشرط؛ بنـاء 

ً بد أن تكون الأجرة معلومة لكل من المتعاقدين علـما نافيـا للجهالـة على العرف والعادة، فلا ً ٍّ

المعـروف (، وهذه المسألة من تطبيقات القاعدة الفقهية الـصغرى )١(ًالفاحشة؛ قطعا للمنازعة

ًعرفا كالمشروط شرطا ً()٢(. 

اع اا : و أو ، و ة دون إذن، و  ر  ا.  

ًإذا سكن شخص عقارا معدا للأجرة دون إذن، ولا تأويـل ملـك، أو تأويـل :  ورة المسألةص ًّ

ً كما لو استأجر عقارا معدا للأجـرة مـدة معلومـة، ثـم انتهـت المـدة، ولم يخـل العقـار، ،عقد ًّ

 دون سبب صحيح، فهل يطالب بالأجرة مدة بقائه بعد انتهاء المدة؟

 :حكمها

ًإما تـصريحا أو عرفـا-العلم بالأجرةهذه المسألة داخلة في شرط  ، وهـي كـسابقتها يلـزم -ً

بتسليم أجـرة المثـل مـا لم يـنص في العقـد عـلى أن المـدة الزائـدة عـن العقـد تكـون أجرتهـا 

 .)٣(كأجرة العقد بقسطها فيعمل بالمنصوص

 . ظاهر: وجه ارتباطها بالمسألة

ــصغرى  ــة ال ــدة الفقهي ــات القاع ــن تطبيق ــسألة م ــذه الم ــرو(وه ــشروط المع ــا كالم ًف عرف

 .)٤()ًشرطا

 

                                                        

 . ٣٠١، مرجع سابق، ص"القواعد الفقهية الكبرى":  انظر)١(

 .٣٥٧رجع السابق، صالم:  انظر)٢(

 .١٩٤ ص مرجع سابق،،القواعد الفقهية الكبرى:  انظر)٣(

  .٣٥٧، صالمرجع السابق:  انظر)٤(



 

)١٥٩٤(     إرة ار ات ا ة اف

ما ا:  
رة وأاع ام ف اة ا  ا وع اا  

قبل الحديث عن هذه الفروع الفقهية يحسن ذكر أنواع عقـد الإجـارة؛ لتعلـق هـذه الفـروع 

 .بها

 إجـارة -٢. رة عـلى عـين إجـا-١: التقسيم المشهور عند الفقهـاء أن عقـد الإجـارة نوعـان

 .)١(على منفعة بذمة

ًومن الباحثين من قسمه تقسيما آخر؛ إذ جعل عقد الإجارة نوعين  الإجارة عـلى منـافع -١: ّ

 .)٢( إجارة الأشخاص، أو الإجارة الواردة على عمل الإنسان-٢. الأعيان

رة عـلى  مـا يتعلـق بالإجـا-١: ّهذا، ولعـلي أكتفـي بـذكر فـرعين في هـذا المبحـث، وهمـا

 . ما يتعلق بالإجارة على المنفعة بالذمة-٢. العين

  .  رة  ا: اع اول
  :و ن

وا ا :ّ  ة   ذن   ر ر .  

 لبهيمـة ًأن يعير مالك الأرض الزراعية مالك بهيمـة أنعـام لينتفـع بهـذه الأرض طعامـا: مثل

مـستثمر زراعـي هـذه الأرض مـن المـستعير بـإذن المعـير  أنعامه مدة مـن الـزمن، ثـم اسـتأجر

 .لاستثمارها في الزراعة مدة من الزمن غير معينة

 .)٣(ًيرجع في تحديد هذه المدة إلى العرف؛ قياسا على الوكيل المطلق: حكمها

 .دة الزمنية إلى العرف والعادةظاهر؛ إذ رجع في تحديد هذه الم: وجه ارتباطها بالمسألة

                                                        

 ).٩٢، ٣/٨٣(، "منتهى الإرادات":  انظر)١(

 ).١/٥٥٣(، مرجع سابق، "العرف، حجيته، و أثره في المعاملات المالية عند الحنابلة":  انظر)٢(

 ).٣/٨٥( مصدر سابق، ،"منتهى الإرادات":  انظر)٣(



  

)١٥٩٥( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 .)١(وهذه المسألة تكون جلية في إجارة مدة طويلة، والعرف على خلاف ذلك

ما ا :ا    ا  .  

ًيشترط علم المؤجر للأمد في إجارة العين، إما صريحا أو عرفا: أي: صورة المسألة ً. 

ً العين إن لم يكن معلوما صريحا فإنـه يرجـع في علمـه إلى هو أن الأمد في إجارة: حكمها ً

 .)٢(ًالعرف؛ قياسا على الوكيل المطلق

ــا بالمــسألة ــه ارتباطه ــدة الزمنيــة: وج ــذه الم ــع في تحديــد ه ــاهر؛ إذ رج ــد عــدم -ظ  عن

 . إلى العرف والعادة-التصريح

مع اا :ا  ا  رة  .  

 :صورة المسألة

ًكمن استأجر في بناء داره أجيرا مشتركا، ولم يذكر في العقد من يحضر آلات البنـاء؛ فإنـه  ً

 .يرجع إلى العرف

 سيأتي الحديث عن ذلك في مسائل التزامـات المـؤجر والمـستأجر -تعالى–وبمشيئة االله 

 .في هذا البحث

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        

 ).٥/٣١٧(، لابن قاسم، "حاشية الروض المربع":  انظر)١(

 .المصدر السابق:  انظر)٢(



 

)١٥٩٦(     إرة ار ات ا ة اف

ا ا:  
  اوع ا ا  ة اف ا
  ات ا   ارة

  .  ات ا: اع اول
 أر و:  

وا ا :ا د اإ.    

ًإذا كانت هناك شققا سكنية للتأجير، واستؤجرت، ولم يكـن فيهـا مـاء، أو :  صورة المسألة

 ع؟إضاءة،  فمن يلزم بإيجاد هذه المناف

 :  حكمها

 كل ما يتمكن به المستأجر من النفـع، ممـا - مع إطلاق عقد الإجارة–يجب على المؤجر 

 .)١(جرت به عادة أو عرف

ً، فـإن كـان مؤثثـا فـإن -بحسب نوع العقار الـسكني–ّفإن العرف  يختلف : وفي هذا الوقت

 .العرف جار على أن المؤجر هو المختص بإيجادها

ــإن  ــا ف ــن مؤثث ــاءة، وأن ًوإن لم يك ــاد الإض ــتص بإيج ــؤجر مخ ــلى أن الم ــار ع ــرف ج الع

 .المستأجر مختص بإيجاد الماء والأثاث

 .وكل ذلك في حال لم يكن هناك شرط، وإلا عمل بالشرط

إذا استؤجر مبنى سكني، وبعـد مـدة مـن سـكنى :  وهناك صورة أخرى متعلقة بهذه المسألة

 ، فمن الملزم بتسليم قيمتها؟ فاتورة الكهرباء  والماء-ًمثلا–المستأجر صدرت 

                                                        

، "حاشـية الـروض المربـع"، )٤٢٢، ١٤/٤٢١(، مصدر سـابق، " الشرح الكبير على المقنع":  انظر)١(

 .٢٠٣، لـميرة، ص "صكوك الإجارة"، )٣٢٣/ ٥(مصدر سابق، 



  

)١٥٩٧( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

جرى العرف على أن الذي يلزم بالتسليم هـو المـستأجر؛ لأنـه هـو المنتفـع مـا لم : حكمها

، وهـذا -يكن هناك شرط، أو كان المؤجر قد انتفع بها قبـل سـكنى المـستأجر، أو غـير ذلـك

 .شرط عرفي، وقد سبق ذكره في فرع سابق

المــؤجر والمــستأجر في عقــد الإجــارة مبنيــة عــلى أن التزامــات :  وجــه ارتباطهــا بالمــسألة

 .العرف والعادة

ما ت: اا ا.  

إذا استؤجر مبنى سكني، ولم يكـن هنـاك مواقـف مركبـات للمـستأجرين، :  صورة المسألة

فجعلوا يقفون بها  في مواقف بيوت آخـرين،  فمنعـوا مـن ذلـك، فهـل يلـزم المـؤجر بإيجـاد 

 ؟)١(المواقف

ــات : كمهــاح ــه مواقــف لمركب جــرى العــرف عــلى أن العقــار المــؤجر للــسكنى يكــون في

، وقـد سـبق ذكـره )٢(المستأجرين، وعليه فيلزم المؤجر بإيجاد المواقف، وهـذا شرط عـرفي

 .في فرع سابق

ًكما أن هذه المواقف تدخل تبعا في عقد الإجارة؛ قياسا على بيع الدار؛ فإنه يدخل فيه بيـع  ً

 .)٣(شجارالأبنية والأ

مــن التزامــات المــؤجر، وقــد ســبق ذكــر أن التزامــات المــؤجر : وجــه ارتباطهــا بالمــسألة

 .والمستأجر في عقد الإجارة مبنية على العرف والعادة

                                                        

 .الموقف المعتاد للدواب: ، في مسألة)٣/٩٨(، مصدر سابق، "اداتمنتهى الإر":  انظر)١(

ّ، في مـسألة الـدار الواسـعة التـي فيهـا اصـطبل معـد )٣/٩٧(، مصدر سـابق، "منتهى الإرادات":  انظر)٢(

ًللدواب؛ إذ هذه قرينة على سكنى الدابة في الدار؛ عملا بالعرف، و في هذا الوقت تأخذ مواقف المركبـات 

 .حكمها

 ).٢/١٢٦(قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، ":  انظر)٣(



 

)١٥٩٨(     إرة ار ات ا ة اف

ا ا : ت اا)ا.(  

ًإذا استأجرا فندقا به مميزات، مثل :  صورة المسألة  الـصالة - المسبح-الشبكة العنكبوتية(ً

، ولكـن عنـد ) مواقف للمركبات مخصصة ومؤمنة- وجبة إفطار- خدمات القهوة-الرياضية

الــسكنى غــير موجــودة، فطلــب مــن المــؤجر إعــادة قــسط مــا ســلمه مــن الأجــرة مقابــل هــذه 

 .الميزات، فامتنع المؤجر، فما الحكم؟

الـدور، وهـذه جرى العرف على أن الفنادق الكبيرة بهـا ميـزات تختلـف عـن بقيـة : حكمها

الميزات دعت إلى زيادة الأجرة، فإذا لم توجد مع وجود زيادة الأجـرة، فـإن للمـستأجر حـق 

 .استرجاع قسطه من الأجرة

مـن التزامــات المــستأجر، وقــد سـبق ذكــر أن التزامــات المــؤجر : وجـه ارتباطهــا بالمــسألة

 .والمستأجر في عقد الإجارة مبنية على العرف والعادة

اا ا :دقا   تاا  .  

ّتقدم الفنادق للعاملين فيها من الخدم ميزات من باب الإكرامية لهـم نظـير :  صورة المسألة

ّعملهم، فهل هذه الإكرامية أجـرة، بحيـث إن لم تقـدم لهـم فللخـدم المطالبـة بهـا عـلى أنهـا 

 أجرة؟

ارة؛ إذ هي عرض يقدمه الفندق لمـن جرى العرف على أن هذه الإكرامية من الإج: حكمها

 .)١(يعمل فيه، ولولا هذا العرض لما عمل فيه هذا العامل، فأخذ حكم الأجرة

ّظاهر؛ إذ إن العرف جرى أن هذه الإكرامية في الفندق للعامـل مـن : وجه ارتباطها بالمسألة ّ

 . أجرته

 .من تطبيقات الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي

                                                        

 .، و عده من العرف العام٤١، مرجع سابق، ص"ّقاعدة العادة محكمة":  انظر)١(



  

)١٥٩٩( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

مع اا : ت اا .  
 أر و:  

وا ا :ء اا  ةا .  

 إذا استؤجر مبنى سكني بأجرة مقدرة،  فمتى يتم تسليم الأجرة؟:  صورة المسألة

،  فمـنهم )وجـوب الأجـرة واسـتقرارها(هذه المسألة تسمى عند الفقهـاء بمـسألة :  حكمها

ــول مــن رأى أن الأ ــا الحل ــل فيه ــرد العقــد–ص ــشافعية-أي تجــب بمج ــو مــذهب ال ، )١(، وه

 أن يـشرط المـؤجر، -، ومنهم من رأى أن الأصل فيها التأجيل إلا في أربع مسائل)٢(والحنابلة

ّأو تجــري بــه عــادة، أو عــين الأجــرة، أو كــان الأجــر غــير معــين والمنــافع مــضمونة في ذمــة  ّ

شرط : هم من رأى أنها  تجب بواحد مـن ثلاثـة أمـور، ومن)٣(، وهو مذهب المالكية-المؤجر

التعجيل في نفس العقد، أو التعجيل من غير شرط، أو اسـتيفاء المعقـود عليـه، وهـو مـذهب 

 .)٤(الحنفية

ً، فــإن كانــت مـدتها يومــا وليلــة -بحــسب مــدة الإجـارة–العــرف يختلـف : وفي وقتنـا هــذا

 .بل استيفاء المنفعةفإن العرف جار على أنها تسلم ق) الإيجار اليومي(

فإن العرف جار على أنهـا تـسلم عـلى قـسطين، ) الإيجار الشهري(ًوإن كانت مدتها شهرا 

، والقـسط الآخـر بعـد  %٥٠القسط الأول يكون قبل استيفاء المنفعة بنسبة خمسين في المئة 

  %.٥٠مضي نصف المدة بنسبة بخمسين في المئة 

                                                        

 ).٥/٣٢٢(، "نهاية المحتاج"، )١/٣٩٩(، "المهذب":  انظر)١(

 ).٨/١٧(، مصدر سابق، "المغني":  انظر)٢(

 ).٤/٤(، "ية الدسوقيحاش"، )٤/١٦١(، "الشرح الصغير":  انظر)٣(

 ).٤/٢٠٢(، "بدائع الصنائع"، )٢/٢٣٢(، "الهداية":  انظر)٤(



 

)١٦٠٠(     إرة ار ات ا ة اف

 بالعقـار الـسكني المؤثـث، وهـذا شرط عـرفي، ًوهذا كله في العرف والعادة يكون مختصا

 .)١(والضابط الفقهي ينص على أن الشرط العرفي بمنزلة الشرط اللفظي

ًوأما إن كانت مـدتها عامـا كـاملا  فـإن هـذا نـادر، ولا يكـون في الأعـم ) الإيجـار الـسنوي(ً

 .الأغلب إلا من التجار الكبار رجال الأعمال، وهو مختص بالعقار السكني المؤثث

 .وأما العقار السكني غير المؤثث ففي الفرع الفقهي التالي

ذكر العادة في هـذه المـسألة عنـد المالكيـة، وكـذا العمـل بـالعرف : وجه ارتباطها بالمسألة

في الواقع العملي في هذا الوقت؛ فهي من التزامات المـستأجر، وقـد سـبق ذكـر أن التزامـات 

 . على العرف والعادةالمؤجر والمستأجر في عقد الإجارة مبنية

ما ا:  ةا .  

 إذا استؤجر مبنى سكني بأجرة مقدرة،  فكيف يتم تسليم الأجرة؟:   صورة المسألة

، وجـرى العـرف )٢(اعتاد الناس على تقسيط الأجـور الـسنوية إلى قـسطين أو أكثـر: حكمها

، وهــذه المــسألة )٣(-بحــسب الحــال–عــلى أنهــا تــسلم تــأريخ العقــد أو مــن تــأريخ الــسكنى 

تختص بالعقار السكني غير المؤثث، ولا تكون فيه إلا كذلك، وقد ترد عـلى العقـار الـسكني 

 .المؤثث، وهذا شرط عرفي، وقد سبق ذكره في الفرع السابق

مــن التزامــات المـستأجر، وقــد ســبق ذكـر أن التزامــات المــؤجر : وجـه ارتباطهــا بالمـسألة

   . الإجارة مبنية على العرف والعادةوالمستأجر في عقد

                                                        

 ).٢٠/٢٣٠(، "مجموع الفتاوى":  انظر)١(

 .ّ، وعده من العرف العملي٢٧٦، للدوسري، ص"الممتع في القواعد الفقهية": انظر) ٢(

 .ثلة العرف العملي، وأورده من جملة أم٣٩، مرجع سابق، ص" قاعدة العادة محكمة":  انظر)٣(



  

)١٦٠١( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا ة : اا ا م)وا ت ااا.(  

 -١تحتـاج العـين المـؤجرة إلى صــيانة، وهـذه الـصيانة لهـا ثلاثـة أنــواع، : صـورة المـسألة

ــة الدوريــة-٢، )١(الــصيانة التــشغيلية العاديــة ــة الــصيانة الطا-٣، )٢( الــصيانة الوقائي ــن )٣(رئ ، فم

 الملزم بذلك؟ 

ــا ــة فيلــزم بهــا : حكمه ــصيانة الوقائيــة الدوري ــصيانة التــشغيلية العاديــة وال بالنــسبة إلى ال

 . )٤(المستأجر، وبالنسبة إلى الصيانة الطارئة فيلزم بها المؤجر

ّظاهر؛ فقد جرى العرف على أن كل ما يـتمكن بـه الانتفـاع بـالعين : وجه ارتباطها بالمسألة

 . ة فعلى المؤجر، وما كان لاستيفاء المنافع فعلى المستأجرالمؤجر

اا ا :-رار اا - أرض دون  رع  .  

ًإذا استأجر أرضا زراعية؛ ليزرع فيها، ولم يـذكر في العقـد نـوع المـزروع، : صورة المسألة

 ؟ )٥(فهل له أن يزرع ما يشاء

 : حكمها

ما جرى به العرف؛ لأن كل ما لا ضـابط لـه في الـشرع واللغـة والعقـد فمـرده  له أن يزرع فيها - أ

ًإلى العرف، ولأن إطلاق العقد يقتضي المتعارف عليه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا؛ ً 

                                                        

تزويـد الآلـة بالمـاء والوقـود : التي يحتاج إليها المأجور عـادة نتيجـة الاسـتعمال الطبيعـي، مثـل:  وهي)١(

 .٢٠٩، ص"صكوك الإجارة": انظر. والزيت، ونحو ذلك

الأعمال المحددة التـي تـتم في آجـال معلومـة يـتم فيهـا تغيـير بعـض الأجـزاء، وضـبط وتجديـد :  وهي)٢(

 .٢٠٩، ص"صكوك الإجارة": انظر. لآخرالبعض ا

التي ينبغي عمله لمواجهة ما يطرأ من أعطال فنية غير متوقعة على الأعيان المـؤجرة ممـا يترتـب :  وهي)٣(

 . ٢١٣، ص"صكوك الإجارة": انظر. عليه تغيير أجزاء أو إعادة ضبط، و تجديد أجزاء أخرى

 .٢١٦ -٢٠٩، مرجع سابق، ص"صكوك الإجارة":  انظر)٤(

 .ّ، وعده من العرف الخاص٤٣، مرجع سابق، ص"ّقاعدة العادة محكمة":  انظر)٥(



 

)١٦٠٢(     إرة ار ات ا ة اف

 .)١(وذلك لأن العاقد قد لا يذكر تفاصيل العقد؛ استغناء بالعرف فلزم اعتباره

نـة وجـب عـلى المـستأجر ألا يتجاوزهـا إلى مـا ّ إذا قضى العرف بزراعتها بأصناف معي-ب

 . وهذا من العلم بالمنفعة. يضر بالأرض

 .)٢( إذا استأجرها على أن يزرع فيها ما يشاء لم يتقيد بالعرف؛ لأن النص أقوى منه-ج

 . ظاهر: وجه ارتباطها بالمسألة

 

                                                        

 .٢٠٤، مرجع سابق، ص"صكوك الإجارة":  انظر)١(

 .٤٣٦، للخفيف، ص"أحكام المعاملات الشرعية":  انظر)٢(



  

)١٦٠٣( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  
 

اا ا:  
 ف اة ا  ا وع ااوإم ا   

  .و ن
وا ا :ا   .  

 :صورة المسألة

 .ًأعطيتك هذه الدار باثني عشر ألف سنويا لمدة خمس سنين: إذا قال إنسان لآخر

 .دل العرف على أن هذا العقد هو إجارة وليس عطية: حكمها

 التـبرع المتمثـل في عقـد العطيـة ّأن هذا العقـد تحـول مـن وصـف: وجه ارتباطها بالمسألة

 .إلى وصف الإلزام المتمثل في عقد الإجارة؛ وذلك لدلالة العرف على ذلك

ما ا :ء ام  .  

 :صورة المسألة

ّإذا أجره هذه المزرعة ينتفع بها مدة من الزمن غير معينـة، والعـرف جـار عـلى أن مثـل هـذه  ّ

 . الأجل، وليست طويلة الأجلالعقود من العقود قصيرة

ًيلزم بجعلها إجارة قصيرة وليـست طويلـة؛ عمـلا بـالعرف، وقـد سـبق ذكرهـا في : حكمها

 .مسألة إجارة العين

 .ظاهر: وجه ارتباطها بالمسألة

  

  

  
  
  



 

)١٦٠٤(     إرة ار ات ا ة اف

ا ا:  
ت از ف اة ا  ا وع اا  

ن العرف ليس من أدلة شرعية الأحكام، بل هو دليل مـن الأدلـة العامـة لوقـوع ّنبه بعض القضاة أ

  .)١(الأحكام، فبه يعرف السبب، أو الشرط، أو المانع، وذلك إذا تحققت شروط العمل به

معرفة منفعـة سـكنى الـدار هـي شرط في عقـد الإجـارة، وتعـرف المنفعـة بـالعرف، : ًفمثلا

 .)٢(عرف يدل على وقوع الشرطّوهذا المثال من الأدلة على أن ال

 :ًوشروط اعتبار العرف دليلا لوقوع الحكم عددها خمسة، وهي كما يلي

 .أن يكون العمل به في دليل وقوع الحكم -١

 .ًأن يكون العرف محترما -٢

ًأن يكون العرف مطردا أو غالبا -٣ ً. 

 .ًأن يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف -٤

 .)٣(ألا يصرح المتعاقدان بخلاف العرف -٥

كما قرر أن من دأب العلماء تقرير الأحكام في مواجهة النوازل، ومن هـذه النـوازل أعـراف 

 .)٤(طرأت فعلية أو لغوية

ًكما قرر أن العرف إذا كان العرف متواترا ظـاهرا للقـاضي وللمترافعـين، أو أقـر الخـصم القـائم  ً

 . )٥(بالعرف اللفظيضده بدلالته أخذ القاضي بذلك، وإلا رجع في تفسيره إلى أهل الخبرة 

                                                        

 ).١/٣٠٦(، مرجع سابق، "توصيف الأقضية":  انظر)١(

 ).١/٢٩٣(، مرجع سابق، "توصيف الأقضية": انظر) ٢(

 ).٣٠٩ -١/٣٠٧(، مرجع سابق، "توصيف الأقضية": انظر) ٣(

 ).١/٥٨١(، مرجع سابق، "توصيف الأقضية":  انظر)٤(

 ).٢/١٥٧(، مرجع سابق، "توصيف الأقضية":  انظر)٥(



  

)١٦٠٥( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

وما سبق ذكره في مباحث هذا البحث من فروع فقهية ينجر إلى ههنا، فقـد يقـع فيهـا نـزاع، 

 .فالحكم فيه هو ما سبق تقريره هنالك

 :ويضاف إليها ههنا بعض الفروع الفقهية الأخرى، والتي قد يقع فيها نزاع، منها

مـساحته، ويعـم ذلـك موضـع ّأن تحديد أجرة العـمال في البنـاء يكـون بقيـاس كامـل  -١

ًالأبواب والنوافـذ وإن لم يعمـل فيهـا شـيئا، وهـذه عـادة مطـردة أو غالبـة لـدى مقـاولي البنـاء 

 .فتعتبر

 .)١("إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت"وهذه من الفروع المبنية على القاعدة الجزئية 

 تحديد نوعـه إلى ًلو استأجر شخص دارا، ولم يحدد نوع الاستعمال، فإنه يرجع في -٢

 .ما جرى به العرف، ويكون ذلك بمنزلة المشروط

ً المعـروف عرفـا كالمـشروط شرطـا"وهذه من الفروع المبنيـة عـلى القاعـدة الجزئيـة  ً" ،

 .)٢("المعروف بين التجار كالمشروط بينهم"، "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"

أن العادة قد جرت بأن الدور تبنى على نمط واحد، ولـذلك أفتـى العلـماء بأنـه يكفـي  -٣

ًلسقوط خيار الرؤية رؤية بيت منها ممن يريد شراءها جميعا، فلما اختلفـت العـادة وصـارت 

البيوت تبنى على كيفيات مختلفـة أفتـى العلـماء بأنـه لا بـد مـن رؤيـة جميـع البيـوت ليـسقط 

ًجـارة في معنـى عقـد البيـع؛ لأن كـلا مـنهما تمليـك، وهمـا مـن عقـود وعقـد الإ. خيار الرؤية ّ

 .)٣(المعاوضات، فيأخذ حكمه

                                                        

 .٢٩٧-٢٩٥، مرجع سابق، ص"الممتع في القواعد الفقهية":  انظر)١(

 .٣١١-٣١٠ابق، ص، مرجع س"الممتع في القواعد الفقهية":  انظر)٢(

 .١، ح )٣/١١١(، مرجع سابق، "توصيف الأقضية":  انظر)٣(



 

)١٦٠٦(     إرة ار ات ا ة اف

 .)١(" لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان"وهذه من الفروع المبنية على القاعدة الجزئية 

إذا استعان شخص بآخر على شراء عقار، وبعد وقوع البيع والشراء طلب المـستعان  -٤

ً أجرة، فينظر تعامل أهل الـسوق، فـإن كـان معتـادا في مثـل هـذه الحـال أخـذ به من المستعين

 . فللمستعان به أخذ الأجرة المثلية من المستعين وإلا فلا-كصاحب مكتب عقاري–أجرة 

 اسـتعمال النـاس حجـة يجـب العمـل "وهذه من الفروع المبنية على القاعدة الجزئيـة 

 .)٢("بها

 لا تتعـارض مـع الــشريعة ةالــسعودي في المملكـة العربيـة هـذا، وإن الأنظمـة المعمـول بهــا

الإسلامية، بل هـي مـستمدة منهـا، كـما نـص عـلى ذلـك النظـام الأسـاسي للحكـم، والأنظمـة 

 .نظام المرافعات الشرعية في مادته الأولى: القضائية، مثل

 ًوبناء على ذلك فيكون العمل بالعرف داخـلا في هـذا العمـوم في نـصوص الأنظمـة؛ كونـه

دليل وقوع الحكـم، والحكـم المـراد بـه هنـا هـو الحكـم الوضـعي، والحكـم الوضـعي أحـد 

 .قسمي الحكم الشرعي

كما توجد بعض التطبيقات القضائية المتعلقة بموضوع البحث، أكتفي منها بـاثنين، وهمـا 

 :كما يلي

 .)٣(عقد باطل لجهالة المعقود عليه:التطبيق القضائي الأول

 .)٤(مطالبة بأجرة ترميم دار والدفع بالشرط الجزائي: نيالتطبيق القضائي الثا

                                                        

 .٣١٨-٣١٣، مرجع سابق، ص"الممتع في القواعد الفقهية":  انظر)١(

 .٢٩٤-٢٩٢، صللبورنو، "وجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةال": انظر) ٢(

 ).٣/١٠٧(، مرجع سابق، "توصيف الأقضية":  انظر)٣(

 ).٣/١١٥(، مرجع سابق، "ف الأقضيةتوصي":  انظر)٤(



  

)١٦٠٧( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 :وبيان ذلك كالتالي

 .عقد باطل لجهالة المعقود عليه: التطبيق القضائي الأول

 .عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها  - أ

 .العرف المقرر في هذه القضية  - ب

 :الوقائع

عــلى أن يقــوم تــتلخص وقــائع الــدعوى في ادعــاء المــدعي بأنــه تعاقــد مــع المــدعى عليــه 

ّالمدعى عليه ببناء دار للمدعي، وبـين العمـل المتعاقـد عليـه وأجرتـه، وأن المـدعى عليـه لم 

 .يكمل العمل، وطلب المدعي تكليف المدعى عليه بإكمال العمل

وأجاب المدعى عليه بما حـصله المـصادقة عـلى العقـد بيـنهما المـشار إليـه في الـدعوى، 

ًوأنه نفذ العمل إلا شيئا يـسير ّا في أشـياء بينهـا، وأن المـدعي لم يـسلمه المتبقـي مـن أجرتـه، ّ ً

 .ّوطالب بإلزام المدعي بتسليم بقية الأجرة وحددها

 :الحكم وأسبابه

إنـه بعـد دراسـة : لقد أنهى القاضي الحكم في القضية بحكم مبين الأسـباب، وقـد جـاء فيـه

، وبما أنـه قـد حـصل .....عليه، القضية وتأملها، وبما أن العقد اشتمل على جهالة في المتفق 

حسب دفع المـدعى –أهو للجدران بالنسبة للمباني المغلقة : خلاف بين الطرفين في التمتير

؟ والعبـارة الـواردة في العقـد فـيما يتعلـق -حسب دعوى المدعي– أم أنه للمسطحات -عليه

نـسبة لمـا يدعيـه ، وهي عبارة مجملة محتملة التأويل وغير حاسمة الدلالة بال:.....بذلك هي

، فـإذا نظرنـا -فهـي متـساوية الدلالـة مـن غـير مـرجح: أي-كل واحد من الطـرفين في الـسعر

للعرف فـإذا هـو بجانـب تفـسير المـدعي حـسب اعـتراف المـدعى عليـه نفـسه، فقـد ذكـر أن 

العرف الغالب أن التمتير للمسطحات، وإذا نظرنا للسعر والفـارق الكبـير فيـه فقـد قـدره أهـل 



 

)١٦٠٨(     إرة ار ات ا ة اف

فإذا هو بجانب تفـسير المـدعى عليـه، واخـتلاف المترافعـين في العمـل الـذي يمـتر الخبرة، 

وعدم قيام ما يرجح أحد التفـسيرين يحمـل عـلى التوقـف في تـرجيح أحـدهما عـلى الآخـر، 

لذلك فقـد أفهمـت طـرفي النـزاع بـأن اتفـاقهما عـلى بنـاء ..... ًويجعل سعر العقد مجهولا، 

قـد، ولا تترتـب عليـه آثـاره مـن المطالبـة بـإكمال العمـل، الدار موضـع النـزاع باطـل غـير منع

 ...... .وبذلك قضيت،

 :تدقيق الحكم بتمييزه

 .بدراسة الحكم واللائحة الاعتراضية من قبل محكمة التمييز جرت الموافقة عليه

 .العرف المقرر في هذه القضية  - أ

لـة ظـاهرة في شيء هذه الواقعة مثال للمجمل بالقوة مـن الوقـائع، وهـو أنـه قـد تكـون الدلا

ولكن عارضها دلالة أخرى جعلتها مجملة لتساوي الدلالتين مـن غـير مـرجح، فـإن اخـتلاف 

 وهـذا هـو الظـاهر عنـد -الخصمين فيما يحتسب من الأمتار أهو المسطحات حسب العرف

 أم هو المباني المغلقة حسب دفع المدعى عليـه؟ والـذي قـواه الفـارق الكبـير في -الإطلاق

ارض دلالة العرف، ولم يوجد ما يرجح أحـدهما، ونـص العقـد يحـتملهما، فكـان السعر، فع

 .ًمجملا

 .مطالبة بأجرة ترميم دار والدفع بالشرط الجزائي: التطبيق القضائي الثاني

 .عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها  - أ

 .العرف المقرر في هذه القضية  - ب

 :الوقائع

ه بتـسليمه بقيـة أجـرة عملـه عـلى تنفيـذ تتلخص الوقـائع في مطالبـة المـدعي المـدعى عليـ

 .ترميم دار للمدعى عليه



  

)١٦٠٩( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

وقد أجاب المدعى عليه بالمصادقة على العقد بترميم المبنى، ودفع بأن العمل بـه نـواقص 

وملحوظــات، كــما أن المــدعي قــد تــأخر في تنفيــذ العمــل، وعليــه غرامــة الــشرط الجزائــي، 

نفـذ، وزيـادة أجـرة المهنـدس المـشرف، وزيـادة ًوأجرة الدار المستأجرة بدلا عن الدار التي ت

سعر جهاز الأشعة، وطالب باستنزال ما يجب لهذه الأشياء مـن ضـمان مـن الأجـرة، وبـذلك 

ًيكون المدعي مدينا للمدعى عليه، وبعد مداولات بين الخصوم انحصرت طلبـات المـدعى 

از الأشعة، وزيادة أجـرة عليه في غرامة الشرط الجزائي، وأجرة الدار البديلة، وزيادة سعر جه

 .المشرف، وادعى كل واحد من الطرفين بأن السبب في التأخير من الطرف الآخر

 :الحكم وأسبابه

 :لقد فصل القاضي في هذه القضية بحكم مبين الأسباب، جاء فيه

وبعــد دراســة القــضية وتأملهــا، وبنــاء عــلى مــصادقة الطــرفين عــلى إجمــالي الاســتحقاق 

..... لحوظات والنواقص على العمـل، وأن البـاقي بعـد ذلـك هـو مبلـغوالمستنزل بسبب الم

يستنزل منه نسبة ستين في المئة من عشرة في المئة من إجمالي الاستحقاق المـذكور مقابـل 

وباســتنزالها مــن المتبقــي ..... غرامـة الــشرط الجزائــي حــسب قــرار اللجنــة، وقــد بلــغ ذلــك

وبـما أن الـشرط الجزائـي معتـبر ..... مبلـغللمدعي يكون استحقاق المـدعي الواجـب دفعـه 

بحسب ما يقرره أهل الخبرة، وقد قرروا بأن المدعي مدان بنسبة ستين في المئة منـه، كـما أن 

المدعى عليه مدان بنسبة أربعين بالمئة منه، كـما قـررت اللجنـة بـأن المـستنزل لهـذا الـشرط 

المـدعى (وعارض عليها المالك ، )المدعي(يكون بنسبة عشرة بالمئة، وقد رضيها المقاول 

، ولا وجـه لمعارضـته؛ لأن الاسـتنزال يكـون حـسب مـا يقـرره أهـل الخـبرة لا حــسب )عليـه

للمـدعي، وصرفـت النظـر ..... لذا فقد ألزمت المدعى عليه بتسليم مبلـغ ...... المتفق عليه

 .ك قضيتوبذل..... عما يطالب به المدعى عليه من زيادة في الشرط الجزائي وما ألحق به



 

)١٦١٠(     إرة ار ات ا ة اف

 :تدقيق الحكم بتمييزه

 .بدراسة الحكم مع اللائحة الاعتراضية من قبل محكمة التمييز قررت موافقتها عليه

 .العرف المقرر في هذه القضية  - ت

 :مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي

 . لا حسب المشروط-ًإذا كان كثيرا-أن تقدير الشرط الجزائي يكون حسب العرف -١

ألا يزيـد الـشرط الجزائـي عـلى : ي عند إصدار الحكم في الريـاضأن العرف الجار -٢

 .عشرة في المئة من مجموع الاستحقاق

ًكما كتب أحد رؤساء القضاة إلى أحـد القـضاة كتابـا عـلى معاملـة دارت بـين هـذا القـاضي 

 بقي أمر تجدر الإشارة إليـه، ذلـك أن الرئاسـة تـرى أن عقـد الإجـارة ": ورئاسة القضاة، وفيه

صحيح، حيث إن الإجارة إنما تنعقد بالصيغة الدالة عليها الصادرة مـن الجـانبين، ولـيس غير 

والـصحيح أن . في الصكوك صـيغة صـادرة مـن مـأمور بيـت المـال أو مـن الـشريك الحـاضر

الإجـارة صـحيحة ولـو لم تكــن بالـصيغة المعروفـة، حيـث تنعقــد الإجـارة بـما عـدها النــاس 

 .)١(".....إجارة

ــق عــلى ــد عل ــما ق ــاء المــذهب ك ــر فقه ــه مــن " تقري ــتمكن ب ــل مــا ي ــؤجر ك ــلى الم وع

ثم هذه المـذكورات هـي كالأشـياء الأخـرى التـي تختلـف بـالعرف ": ؛ إذ قال"إلخ...النفع

ّوالعادة، إذا كان شيء معروف فإنه أبلغ من الشرط، وإن شرط شرط تعين، وإذا لم يكـن قـول 

ًلعرف له محل عظيم ما لم يـصادف منعـا ولا عادة فيرجع إلى الأصل فتكون على المؤجر، فا

 . )٢("ًشرعيا

                                                        

 ).٨/٧٥(، "فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" )١(

 ).٨/٩٢(، مرجع سابق، "فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" )٢(



  

)١٦١١( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا  

 .وفيها أبرز النتائج والتوصيات

ا:  

هـو العمـل بـما تعـارف عليـه النـاس في وقـائع :  المراد بقاعدة العرف في إجارة العقار-١

 .عقود إجارة العقار ما لم يوجد مانع شرعي

مـا : ما يتعلق بالأركـان، ومنهـا: فقهية، منها يرد العرف في عقد إجارة العقار في مسائل -٢

 .ما يتعلق بالأطراف، وفي مسائل قضائية: يتعلق بالأنواع، ومنها

 .فيما لا نص فيه من المتعاقدين) العرف( مسألة عقد إجارة العقار ترتبط بقاعدة -٣

تـسبيب الأحكـام القــضائية بـالعرف في عــدد مـن وقــائع عقـود إجــارة العقـار في أروقــة -٤

 .حاكمالم

  :ات

 تقــصي التطبيقــات القــضائية المتعلقــة بقاعــدة العــرف في إجــارة العقــار مــن الــدواوين -١

ًكتبا أو صكوكا أو سجلات أو محاضر ضبط أو نحو ذلك(القضائية   .، ثم جمعها)ً

  الاستمرار في نشر الوعي بمنزلـة الـشريعة الإسـلامية، وأن مـن خصائـصها صـلاحيتها -٢

 وعلى أي حال، وذلك ببيان تغير العادات والأعراف من زمـن لآخـر، وتغـير لكل زمان ومكان

 .ًالأحكام تبعا لذلك

 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

 

 

 

 

 



 

)١٦١٢(     إرة ار ات ا ة اف

ادر واس ا  

 . القرآن الكريم-

 -دار الفكـر العـربي، القـاهرة: عـلي الخفيـف، نـشر:  أحكام المعاملات الشرعية، تأليف-

 . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ط، .مصر، د

 .محمد بن زكي بن عبد البر. د:  أحكام المعاملات المالية في الفقه الحنبلي، تأليف-

عـلاء الـدين أبي بكـر بـن مـسعود الكاسـاني :  بدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائع، تـأليف-

عـلي بـن محمـد معـوض وعـادل بـن أحمـد بـن عبـد : ، تحقيق وتعليق)هـ٥٨٧ت (الحنفي 

 .م٢٠١٠، ٣ لبنان، ط-ار الكتب العلمية، بيروتد: الموجود، نشر

عـدلان بـن غـازي بـن عـلي الـشمراني، :  بيع العقار وتأجيره في الفقه الإسـلامي، تـأليف-

، ١ الــسعودية، ط-العبيكــان، الريــاض: ّفــراس بــن خالــد بــن عبــد العزيــز الغنــام، نــشر: عنايــة

 .م٢٠١٦-هـ١٤٣٧

 الفيض محمد بن محمد بن عبـد الـرزاق أبي:  تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف-

دار الهدايـة، : مجموعـة مـن المحققـين، نـشر: ّالحسيني الملقب بـمرتضى الزبيـدي، تحقيـق

 .ت.ط، د.م، د.د

عبد االله بـن محمـد بـن سـعد آل خنـين، :  توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، تأليف-

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ١م، ط.ن، د.د

ّوالمبين لما تـضمنه مـن الـسنة وآي القـرآن، تـأليف الجامع لأحكام القرآن - ّ ّ َ أبي عبـد االله : ُ

ــد المحــسن التركــي، . د: محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر القرطبــي، تحقيــق ــد االله بــن عب عب

ــشر: بمــشاركة ــه، ن ــزء الــسابع من ــق الج ــن رضــوان عرقــسوسي في تحقي ــد ب مؤســسة : محم

 . م٢٠١٣-هـ١٤٣٤، ١ لبنان، ط-الرسالة، بيروت



  

)١٦١٣( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي :  الدســوقي عــلى الــشرح الكبــير، تــأليف حاشــية-

دار الكتــب : محمــد بــن عبــد االله شــاهين، نــشر: ، تخــريج وتحقيــق)هـــ١٢٣٠ت(المــالكي 

 .م٢٠١١، ٣ لبنان، ط-العلمية، بيروت

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم :  حاشية الروض المربع على زاد المـستقنع، تـأليف-

 .هـ١٤٢٩، ١٢ السعودية، ط-دار القاسم، الرياض:  الحنبلي، نشرالعاصمي النجدي

عبد االله بن عبد العزيـز :  حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع، تأليف-

دار : ّأحمـد بـن عبـد العزيـز الجـماز، نـشر: ، تحقيـق)هـ١٣٧٣ت(بن عبد الرحمن العنقري 

 .م٢٠٢٠-هـ١٤٤١، ٢ السعودية، ط-أطلس الخضراء، الرياض

 .ت.ط، د.م، د.ن، د.الصالح، د:  الحقوق والملكية في الفقه الإسلامي، تأليف-

منــصور بـن يــونس بـن إدريــس البهــوتي، :  الـروض المربــع شرح زاد المـستقنع، تــأليف-

: عبد القدوس محمـد نـذير، نـشر: ومعه حاشية محمد بن صالح بن عثيمين، تخريج أحاديثه

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ٣ان، ط لبن-مؤسسة الرسالة، بيروت

محمد بـن . د: ، تأليف)دراسة فقهية مقارنة( الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة -

 -هــ١٤٢٧، ١ الـسعودية، ط-دار كنـوز إشـبيليا، الريـاض: عبد العزيز بن سعد اليمنـي، نـشر

 . م٢٠٠٦

د بـن أحمـد بـن محمـ:  الشرح الصغير على أقـرب المـسالك إلى مـذهب مالـك، تـأليف-

دار المعــارف، : مــصطفى كــمال وصــفي، نــشر: ، تحقيــق)هـــ١٢٠١ت(أحمــد الــدردير 

 .هـ١٣٩٢ط، .مصر، د-القاهرة

فضيلة الـشيخ محمـد بـن صـالح بـن عثيمـين، :  الشرح الممتع على زاد المستقنع، شرح-

 .هـ١٤٢٦، ١السعودية، ط-دار ابن الجوزي، الدمام: نشر



 

)١٦١٤(     إرة ار ات ا ة اف

حامـد بـن حـسن بـن محمـد بـن :  تطبيقية، تـأليف صكوك الإجارة، دراسة فقهية تأصيلية-

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١السعودية، ط-دار الميمان، الرياض: علي ميرة، نشر

: ّإسماعيل بـن حمـاد الجـوهري، تحقيـق: ، تأليف)تاج اللغة وصحاح العربية( الصحاح -

-هـــ١٤٠٧، ٤ لبنـان، ط-دار العلـم للملايــين، بـيروت: أحمـد بـن عبـد الغفــور عطـار، نـشر

 .م١٩٨٧

صـالح بـن عبـد . د: ، تـأليف)دراسـة تأصـيلية تقعيديـة( صيغ العقود في الفقـه الإسـلامي -

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣، ٢دار كنوز إشبيليا، ط: العزيز الغليقة، نشر

دراســة نظريــة تأصــيلية (- حجيتــه وأثــره في المعـاملات الماليــة عنــد الحنابلـة- العـرف -

عبـد االله بـن بيـه، أحمـد : ن محمد ولي قوتـة، تقـديمعادل بن عبد القادر ب: ، ، تأليف)تطبيقية

، ١الـسعودية، ط-المكتبـة المكيـة، مكـة: بن عبد االله بن حميد، محمد بن علي القـري، نـشر

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

ــد الطبــي وآثــاره - مــساعد بــن عبــد الــرحمن . د: ، تــأليف)دراســة فقهيــة مقارنــة( العق

 . السعودية-دار التحبير، الرياض: القحطاني، نشر

محمـد بـن :  فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الـشيخ، جمـع وترتيـب-

 -دار الأمــة، منــسوخة عــن مطبعــة الحكومــة، مكــة المكرمــة: عبــد الــرحمن بــن قاســم، نــشر

 .هـ١٣٩٩، ١السعودية، ط

ــة( قاعــدة العــادة محكمــة - ــة تأصــيلية تطبيقي ــأليف)دراســة نظري ــد . د: ، ت ــن عب يعقــوب ب

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١السعودية، ط-مكتبة الرشد، الرياض: احسين، نشرالوهاب الب

ــأليف- ــيط، ت ــاموس المح ــد :  الق ــن محم ــوب ب ــن يعق ــد ب ــاهر محم ــدين أبي ط ــد ال مج

 .ت.ط، د.م، د.ن، د.الشيرازي الفيروز آبادي، د



  

)١٦١٥( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 .هـ١٣٨٨ط، .دار الشرق، مصر، د: العز بن عبد السلام، نشر:  قواعد الأحكام، تأليف-

، ٥سـوريا، ط-دار القلـم، دمـشق: علي بن أحمد النـدوي، نـشر: د الفقهية، تأليف القواع-

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠

دار : ، نــشر)هـــ١٤٣٩ت(صــالح بــن غــانم الــسدلان :  القواعــد الفقهيــة الكــبرى، تــأليف-

 .م٢٠١٥-هـ١٤٣٦، ٢ السعودية، ط-المأثور، الرياض

 -دار صـادر، بـيروت:  نـشرمحمد بن مكرم بـن منظـور الإفريقـي،:  لسان العرب، تأليف-

 .ت.، د١لبنان، ط

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن :  مجموع فتاوى شيخ الإسـلام ابـن تيميـة، جمـع وترتيـب-

 -مجمع الملك فهد لطباعـة المـصحف الـشريف، المدينـة النبويـة: قاسم، وابنه محمد، نشر

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ط، .السعودية، د

الإدارة العامـة لتـدوين : ل، الثاني، تأليف، ونشرمدونة الأحكام القضائية، الإصداران الأو-

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ط، .السعودية، د-ونشر الأحكام بوزارة العدل، الرياض

عبـد : أبي الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، تحقيـق:  معجم مقاييس اللغـة، تـأليف-

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ط، .لبنان، د-دار الفكر، بيروت: السلام بن محمد بن هارون، نشر

إبراهيم مـصطفى، أحمـد الزيـات، حامـد عبـد القـادر، محمـد :  المعجم الوسيط، تأليف-

 .ت.ط، د.م، د.دار الدعوة، د: مجمع اللغة العربية، نشر: النجار، تحقيق

موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة المقـدسي :  المغني، تأليف-

عبـد االله بـن عبـد المحـسن : ، تحقيـق)هــ٦٢٠ت(ّالجماعيلي الدمشقي الـصالحي الحنـبلي 

ط، . الـسعودية، د-دار عـالم الكتـب، الريـاض: التركي وعبد الفتاح بـن محمـد الحلـو، نـشر

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢



 

)١٦١٦(     إرة ار ات ا ة اف

أبي محمـد عبـد االله جمـال الـدين بـن يوسـف :  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تأليف-

: ح بـن عبـد العظـيم الـشاعر، نـشرصـال. د: بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنـصاري، تـدقيق

 . م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١مصر، ط-مكتبة الآداب، القاهرة

الراغـب "الحسين بـن محمـد بـن المفـضل الملقـب بـــــ:  مفردات ألفاظ القرآن، تأليف-

-هــ١٤٤١، ٢سوريا، ط-دار القلم، دمشق: صفوان داوودي، نشر. د: ، تحقيق"الأصفهاني

 .م٢٠٢٠

ــأليف- ــع، ت ــ:  المقن ــق ال ــة موف ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد االله ب ــد عب دين أبي محم

شمس الدين أبي الفرج عبد الـرحمن بـن محمـد بـن : الشرح الكبير، تأليف: المقدسي، ومعه

عــلاء الــدين أبي الحــسن عــلي بــن : الإنــصاف، تــأليف: أحمــد بــن قدامــة المقــدسي، ومعــه

 -هــ١٤٣٢ط، .ودية، د الـسع-دار عالم الكتب، الريـاض: سليمان بن أحمد المرداوي، نشر

 .م٢٠١١

دار : مسلم بن محمـد بـن ماجـد الـدوسري، نـشر. د:  الممتع في القواعد الفقهية، تأليف-

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١السعودية، ط-زدني، الرياض

تقـي الـدين محمـد بـن :  منتهى الإرادات في جمع المقنـع مـع التنقـيح وزيـادات، تـأليف-

عبد االله بن عبـد المحـسن : ، تحقيق)هـ٩٧٢ت(ّنجار أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن ال

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢ط، . السعودية، د-دار عالم الكتب، الرياض: التركي، نشر

، )هــ٤٧٦ت (أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفـيروز آبـادي :  المهذب، تأليف-

 .ت.ط، د.شركة عيسى البابي الحلبي وشركائه، مصر، د: نشر

ّن، عمان.عبد االله الخياط، د: أليف نظرية العرف، ت-  .ت.ط، د.الأردن، د-َ



  

)١٦١٧( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

أبي السعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري، :  النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف-

 -المكتبة العلمية، بـيروت: الطاهر أحمد الزاوي ومحمود بن محمد الطناحي، نشر: تحقيق

 .  م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ط، .لبنان، د

محمــد بــن أحمــد بــن حمــزة الــرملي :  شرح المنهــاج، تــأليف نهايــة المحتــاج إلى-

 .م١٩٦٧-هـ١٣٨٦ مصر، -مصطفى البابي الحلبي، القاهرة: ، نشر)هـ١٠٠٤ت(

: ، تحقيــق)هـــ٥١٠ت(أبي الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد الكلــوذاني :  الهدايــة، تــأليف-

ــشر ــري، ن ــصاري وصــالح العم ــماعيل الأن ــاض: إس ــابع القــصيم، الري ــسعودية، ط-مط ، ١ال

 .هـ١٣٩١-هـ١٣٩٠

محمــد صــدقي بــن أحمــد بــن محمــد :  الــوجيز في إيــضاح قواعــد الفقــه الكليــة، تــأليف-

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ٥ لبنان، ط-دار الرسالة العالمية، بيروت: البورنو، نشر

 



 

)١٦١٨(     إرة ار ات ا ة اف

 س ات

١٥٧٤...........................................................................................................ا  

ر اب ا١٥٧٥.............................................................................................:أ  

ا ١٥٧٥....................................................................................................:أ  

ا :...................................................................................................١٥٧٦  

اف ا١٥٧٦...................................................................................................:أ  

ت ارا١٥٧٧...............................................................................................:ا  

ا :.....................................................................................................١٥٧٩  

ا :.....................................................................................................١٥٨٠  

١٥٨٢..........................................................................................................ا  

  ١٥٨٨.........................ف ا رن ا ووطاوع ا ا  ة ا: ا اول

  ١٥٨٨.............................................................................................ا:اع اول

وا ظ: ات ا١٥٨٨...................................................................................د  

ما ري-: ار اا -رةد ا ء ا١٥٨٩........................................... ا  

مع اا : ١٥٨٩.....................................................................................ا  

ع اة: ا ١٥٩٢.....................................................................................ا  

اع اا : و أو ، و ة دون إذن، و  ر  ١٥٩٣............................ا  

ما ا :رة وأاع ام ف اة ا  ا وع ا١٥٩٤.......................ا  

  ١٥٩٤........................................................................  رة  ا: اع اول

وا ا :ّ  ة   ذن   ر ر .......................................١٥٩٤  

ما ا :ا    ا  ..........................................................١٥٩٥  

مع اا :ا  ا  رة  ...........................................................١٥٩٥  

ا رة: اا   ت اا ف اة ا  ا وع ا١٥٩٦........ا  

  ١٥٩٦..........................................................................  ات ا: اع اول

وا ا :ا د ا١٥٩٦.............................................................................إ  

ما ت: اا ا.................................................................................١٥٩٧  



  

)١٦١٩( مموا ث اا  د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا ا : ت اا)١٥٩٨.................................................................).ا  

اا دق: اا   تاا ...........................................................١٥٩٨  

مع اا :ت اا  .......................................................................١٥٩٩  

وا ء: اا  ةا ١٥٩٩............................................................... ا  

ما ا:  ةا ......................................................................١٦٠٠  

ا ة : اا ا م)وا ت اا١٦٠١..............................................).ا  

اا ا :-رار اا - أرض دون  رع  .................................................١٦٠١  

اا ا :ف اة ا  ا وع ااوإم ا  .........................١٦٠٣  

وا ا :ا   .............................................................................١٦٠٣  

ما ا :ء ام  ............................................................................١٦٠٣  

ا ا :ت از ف اة ا  ا وع ا١٦٠٤.......................ا  

١٦١١..........................................................................................................ا  

١٦١١..........................................................................................................:ا  

  ١٦١١.......................................................................................................:ات

ادر واس ا...........................................................................................١٦١٢  

  ١٦١٨........................................................................................س ات
 


